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 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 ، ...به الكائن مكتب ه ب.المقدم من الأستاذ  501عدد  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب 

 . 18/04/2019اريخ بت

 .م حفي حق : 

 اذ ر ع.ينوبه الأست.ب.. F. الكائن بمطعم  ته بمكتب وكيله ح ز.، محل مخابرت ح.ضد : 

 ...الكائن مكتبه ب

بوصفها  2سوسة  بتدائيةمحكمة الإالـدد الصادر عن  4325 عـ قرار الإستئنافيطعنا في ال

بقبول هائيا نوالقاضي  12/02/2019بتاريخ  محكمة إستئناف لمحاكم النواحي التابعين لدائرتها

عمل به وإجراء الالحكم الإبتدائي  بإقراروفي الأصل شكلا الأصلي والعرضي  ينالإستئناف

فائدة ليمها وتخطية المستأنفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغرطبق نصه 

 .تقاضي واجرة محاماة ( لقاء اتعاب 400د000دينار ) بأربعمائةنف ضده أالمست

  م م. تاذلأسالتنفيذ ا لوبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عد

 .03/05/2019بتاريخ  42071عدد  هحسب محضر

ل لأجوبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في ا

 م م ت.من م  185القانوني طبق مقتضيات الفصل 



 
 

لأستاذ من ا 28/05/2019وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

 نيابة عن المعقب ضده والرامية إلى طلب الحكم برفض مطلب التعقيب أصلا. ر ع.

 25/04/2019المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتعد الإطّلاع على بو

 .والنقض مع الإحالة أصلا ولب التعقيب شكلا مط قبولوالرامية إلى 

  وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:

 من حيث الشكل:

وما  175استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل  حيث

  م م م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية.  بعده من 

 من حيث الأصل:

عي يام المدقيها ع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى علحيث تفيد وقائ

نوبه على ملك مأنه بواسطة نائبه  افي الأصل المعقب ضده لآن لدى محكمة البداية عارض

والحامل  ... م م الكائن بالطابق الأرضي من إقامة 49.42المحل التجاري البالغ مساحته  جميع

ة  لشماليالسوسة  الشراء من شركة د ت.له بموجب  انجر ركز التجاري ب...ال الملمث...لرقم 

 .في حقه ولفائدته والده  ط ح اشتراهوقد  28/12/1994مؤرخ في 

مؤرخ ل الوقد اسند لوالدته المدعى عليها توكيلا في التصرف في ممتلكاته بموجب التوكي

ل لفائدتها في خصوص المح رام عقد كراءإبوقد فوجئ بقيام وكيلته ب 05/07/2011في 

م من م إ ع طلب الحك 549وعملا بالفصل  01/10/2012المذكور وهو العقد المؤرخ في 

غرا من ه شابإبطال عقد التسويغ المذكور وإلزام المدعى عليها بالخروج من المحل وتسليمه ل

ة المحاماة ( لقاء أتعاب التقاضي وأجر1000د000كل الشواغل وتغريمها لفائدته بألف دينار )

 وحمل المصاريف القانونية عليها.

بتاريخ  6807وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد 

والمسجل  01/10/2012بإبطال عقد التسويغ المؤرخ في  والقاضي ابتدائيا  01/06/2018

من المحل  وبإلزام المدعى عليها بالخروج 12305466بقباضة حمام سوسة تحت عدد 



 
 

( لقاء 200د000وتسليمه للمدعي شاغرا من كل الشواغل وتغريمها لفائدته بمائتي دينار )

 أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها.

حكمة مفي الأصل وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المدعى عليها  هتفاستأنف

 . أعلاهإليه المشار الدرجة الثانية قرارها 

 :الذي نعى عليهه ب. الأستاذ  ابواسطة نائبه ةه المستأنفتفتعقب

فقرة  23و 22فقرة أولى و 20و 17فقرة أولى و 14و 3أولا: خرق الفصول 

حكمة ممن م إ ع :قولا بأن تعهد  77فقرة ثانية من م م م ت وخرق الفصل  175و39أخيرةو

ص ختصاها محكمة استئناف مخالف لقواعد الاالناحية بالنزاع والمحكمة الابتدائية بوصف

فقرة  23و 22فقرة أولى و 20و 17فقرة أولى و 14و 3الحكمي المنظمة بالفصول

سنوي على من م م م ت  لعدم انطباق معيار معين الكراء ال 177فقرة ثانية و 175و39أخيرةو

ساسها ر أة للتقديالدعوى لعدم تعلق موضوعها بكراء لا نزاع فيه بل بدعوى شخصية غير قابل

دون بالتزام شخصي مصدره القانون وشبه العقد مما يدعو لطلب نقض الحكم المطعون فيه 

 إحالة .

من م م  123ثانيا: ضعف التعليل وعدم الرد على الدفوعات الجوهرية للدفاع وخرق الفصل 

راد يإبمقولة أن محكمة القرار المنتقد تولت من م إ ع : 728و549م ت وخرق الفصلين 

جازة والمنع في تعاقدها لخاصة لإتمسكت بان ا أنهادفوعات منوبته بصورة جزئية  من ذلك 

جازة المعطاة للتعاقد من لإنفسها في عقار موكلها يرتبط بمدى حصول ضرر من عدمه وان ا

إلا إذا كان العقد المجرى في حق الموكل ألحق ضرر لذمته المالية  استثناءقبل الوكيل ليس لها 

ضده سكت لسنوات عن  المستأنفلم تتعرض إليه محكمة البداية خصوصا وان  أمر وهو

نها تمسكت إف أخرىتصرف منوبته في العقار لخاصة نفسها دون معارضة هذا من جهة ومن 

تسويغ المحل لنفسها بحالة ملكية الجدران لموكلها وان قيامها إمحل النزاع من قبل  باستغلال

الموكل التي يجيزها عقد الوكالة في حدود ما يحفظها بما يؤكد عدم  أعمالهو من قبيل إدارة 

بموكلها  راذلك التصرف ألحق ضر أنمن م إ ع  ما لم يتبين  549للفصل  الاستنادوجاهة 

محكمة  استجابةمن مالها وعدم  لابنهالممارستها نفس النشاط الذي مارسته قبل شرائها العقار 

رفين أخل بمبدأ المواجهة وهضم حقوق منوبته ومن جهة لطلب التحرير على الط الموضوع



 
 

دارة المكاسب إللوكيل لتعلقه ب أوكانت تمسكت بان عقد الكراء عمل جائز سواء للغير  أخرى

من م إ ع لم  1104يكون مضرا في حق الموكل خصوصا وان الفصل  أنويشترط للطعن فيه 

بصفة  وانتهى إلى طلب الحكموكل يشر إلا لمضمون الوكالة والعمال الجائزة في حق الم

 . حالة  لإالنقض مع ا احتياطيةحالة وبصفة إدون  بنقض الحكم المطعون فيه أساسية

 المحكمة

 :المطعن الأولعن 

 ب.حيث يتحرر مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلو

اء دار الكربمق شئ المتنازع فيه تحرروحيث وإذا كان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة ال

 من م م م ت . 23السنوي حسب مقتضيات الفصل 

كانت الدعوى الراهنة تهدف إلى طلب إبطال عقد كراء وبالتالي فهي دعوى حيث و

 . شخصية ومرجع النظر الحكمي في خصوصها يتحدد حسب قيمة المتنازع فيه 

ة آلاف ن سبعة بالعقد المراد إبطاله تقل عوطالما أن قيمة الكرائية السنوية المضمنوحيث 

 .في الدعوىبالنظر ن محكمة الناحية تظل مختصة حكميا إدينار ف

 وحيث وإستنادا لما سبق شرحه يتعين رد هذا المطعن.

 عن المطعن الثاني:

سه ع نفمحيث تمحور الإشكال القانوني في مدى جواز طلب إبطال عقد كراء أبرمه الوكيل 

 من م إ ع. 549م الفصل على أساس أحكا

 المذكور ما يلي:" من كان له التصرف بالنيابة عن غيره 549وحيث إقتضى الفصل 

 ن يعقد لنفسه ولو بواسطة".أكالمقدم والمدير ليس له 

اني المذكور ضمن الباب الث 549حكام الفصل أوحيث أن إختيار المشرع التونسي وضع 

في وقود لعقود والوارد تحت عنوان في تفسير العمن الكتاب الأول من مجلة الإلتزامات وا

تعلق تامة بعض القواعد القانونية العامة وتحديدا في الفرع الثاني المتعلق ببعض قواعد ع

 صولية عامة.أبالقانون يدل دلالة واضحة على ان القاعدة الواردة به هي قاعدة 



 
 

ية للأهوي او من ذألية لأها في الخانة الحمائية للمتعاقدين عديمي 549وحيث يندرج الفصل 

ه من له ا في حقبرمهيالمقيدة ولا يتعلق بالعقود التي يبرمها فاقد الأهلية بنفسه بل بالعقود التي 

ها حق التصرف نيابة عنه ذلك ان الفصل المذكور تعلق بالتصرفات والعقود التي يبرم

يص خصهما بالتنص الشخص الذي له أن ينوب غيره في التعاقد وقد اعطى المشرع مثالين

ينطبق  وهما المقدم والمدير وذلك على سبيل الذكر لا الحصر فهو 549الصريح صلب الفصل 

 ضيات،فهل أن الوكيل مشمول بمقت على كل شخص آخر كان له ان يتصرف بالنيابة عن غيره

 ؟. 549الفصل 

ي ر فمديوحيث للإجابة على ذلك السؤال يتجه ملاحظة ان الوكيل يختلف عن المقدم وال

هلا أصفات ومميزات من كلف بالتصرف نيابة عنه ضرورة ان الموكل يجب قانونا ان يكون 

قدم نه وبخلاف المإمن م إ ع ف 1105لأن يجري بنفسه ما وكل عليه وذلك بصريح الفصل 

صرف في يت ن الوكيلإوالمدير الذي يتصرف نيابة عن شخص فاقد للأهلية أو ذي اّهلية مقيدة ف

ن خاص صلب مجلة امل الأهلية، فضلا عن ان المشرع خص الوكالة بعنوحق شخص كا

العقد الذي  وهو ما يجعل من 549الإلتزامات والعقود ولم يورد به نصا مماثلا لأحكام الفصل 

لوكالة ادود يبرمه الوكيل لنفسه ماضيا ما دام التصرف في حدود الوكالة أما إذا كان خارج ح

يل سند وحيث بالرجوع إلى كتب التوك .م إ عمن  1155و 1122 أحكام الفصلينفتنطبق عليه 

ي رف فوالتص دارة أعمالهإالدعوى يتضح جليا ان الموكل أسند توكيلا مطلقا للمعقبة في 

 قة.مسب ممتلكاته بكل حرية من بيع وشراء دون الرجوع إليه أو الحصول على إذن منه بصفة

ف وكيل أن يعرف موكله بجميع ما تصرمن م إ ع على ال 1136وحيث ولئن فرض الفصل 

 ن أحد أفرادعمن نفس المجلة إعتبر أنه وإذا كان الوكيل نائبا  1138فيه فإن المشرع بالفصل 

الوكالة  المذكور وهو ما يفهم منه خصوصية عقد 1136عائلته فإنه يتسامح في أحكام الفصل 

 المبرم بين أفراد العائلة.

ي فوضعه فهم النزاع و أساءتلمنتقد أن محكمة الموضوع و حيث تبين من أسانيد القرار ا

 .مع الإحالة بما يتعين معه نقضهالصحيح القانوني اطاره 

 الأسبــاب اتهولهـ



 
 

لف لة مقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحا

من  ةلطّاعنايئة أخرى وإعفاء لإعادة النظر فيها به 2بتدائية سوسة محكمة الإالالقضية على 

 .االخطيةّ وإرجاع معلومها المؤمّن إليه

شرة برئاسة عن الداّئرة المدنيةّ العا 2019 جوان 28وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

ر بمحضبركات و السيدّة سلوى النهّدي وعضوية المستشارين السيدّين هاجر العياري وفاخر

 خضراوي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد. المدعي العام السيدّة رجاء ال

 ر في تاريخهوحرّ 

  


